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السبيعي لوزير النفط: الإجابة عن الأسئلة أو الاستجواب قبل نهاية دور الانعقاد
حذر النائب الحميدي السبيعي 
وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء 
بخيت الرشيدي من استجوابه قبل 
نهايــة دور الانعقاد حــال عدم رده 
على الأســئلة التي وجهها له خلال 

المدة القانونية.
وأوضح السبيعي في تصريح 
بالمركــز الإعلامي فــي مجلس الأمة 
أمس انه تقدم اليوم بـ49 سؤالا إلى 
وزير النفط ليصبح إجمالي الأسئلة 
الموجهة له 51 ســؤالا حول القطاع 
النفطــي، محــذرا مــن أن الإجابات 
الناقصة أو غير الصحيحة ستؤدي 

إلى المساءلة السياسية.
وقال الســبيعي »لقد ذكرت في 
وقت ســابق من خلال حســابي في 
»تويتر« ان ما حال بين اســتجواب 
وزير النفط السابق عصام المرزوق 
هــو الوزيــرة هند الصبيــح، وهذا 
معناه أن الدور على القطاع النفطي 
بالاستجوابات«. وأضاف أنه »بعد 
تغييــر الحكومــة وتوزيــر بخيت 
الرشيدي كنا نتوقع منه أن يرد على 
الأســئلة التي لم يجب عنها الوزير 
السابق، ولكن رغم مرور ثلاثة أشهر 

لم يتم الرد«.
وأفاد بأنه وجه ســؤالا بسيطا 
)جدا( عن عدد القياديين في القطاع 
النفطي ووزارة الكهرباء وشهاداتهم 
وهل هي معتمدة من التعليم العالي 
أم لا، وإلــى الآن لــم يتــم الرد على 
الســؤال لا من الوزير الســابق ولا 
الحالي، معتبــرا أن من لا يرد على 
ســؤال بســيط مثل هذا لا يحق له 

الاعتذار بضيق الوقت.
وقال السبيعي »اذا لم يقم الوزير 
الحالي بإزالة اللبس لدينا برده على 
الأســئلة سيكون الاســتجواب قبل 
نهاية دور الانعقاد الحالي«، مبينا 
أن الأســئلة النيابية التي لم يجب 
عنهــا الوزيــران الحالي والســابق 
ومنهــا مــا يتعلــق بـــ »بونــص« 
القياديين ومزاياهم ستكون محاور 

في الاستجواب.
وذكــر أنه وجه أســئلة تتعلق 
بمزايــا غير الكويتيــن في القطاع 
النفطي ورواتبهم وتذاكر السفر التي 
يحصلــون عليها والعلاج والتأمين 
الصحي، مؤكدا أنها ستكون »مصيبة« 
عند معرفة عدد الوافدين في القطاع 
النفطي والمزايا التي يحصلون عليها.

وكشف السبيعي عن أن السبب 
فــي عــدم توظيــف الكويتيين هو 
الخشــية من تنظيمهــم الإضرابات 
وهذا عذر أقبــح من ذنب، موضحا 
أن التضييق على النقابات النفطية 
لن نغفله وهو أيضا ضمن أسئلتنا.
وأوضــح أنه يعد الاســتجواب 
منفردا، وأي ترتيبات لانضمام نواب 
آخرين تعتمد على الأشخاص ومادة 

الاستجواب.
ووجه النائب الحميدي السبيعي 
حزمة أسئلة إلى وزير النفط ووزير 
الكهرباء والماء بخيت الرشيدي تتعلق 

بالقطاع النفطي.
وجاء في مقدمة الســؤال الأول 

ما يأتي:
لقد نشــرت الصحف الكويتية 
هجــرة الأطبــاء الكويتيــن للعمل 
خارج الكويت، بسبب عدم رضاهم 
على الرواتب التي يحصلون عليها 
وأنه من باب أولى اســتفادة هؤلاء 
الأطباء وغيرهم من الرواتب الكبيرة 
التي يمنحها القطاع النفطي للأطباء 
والفنيين فــي مستشــفى الأحمدي 
وعيــادات الشــركات النفطية لذلك 

يرجى تزويدي بالآتي:
- أسماء الأطباء غير الكويتيين 
وتخصصاتهــم وطبيعة عملهم في 
مستشــفى الأحمدي ومــكان العمل 
في المستشفى والعيادات الطبية في 
شركة صناعة الكيماويات البترولية 

وشركة البترول الوطنية والشهادات 
العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ 
تخرجهم والتقديرات العلمية التي 
حصلوا عليها والرواتب والعلاوات 
والبدلات والمزايا المالية والعينية التي 
يحصلون عليها وصورة من الوصف 
الوظيفي لــكل وظيفة يشــغلونها 
وصورة من عقــود العمل الخاصة 
بهــم وذلك كل حالة على حدة حتى 

تاريخ إعداد هذا السؤال.
- أسماء الصيادلة غير الكويتيين 
وطبيعــة عملهــم فــي مستشــفى 
الأحمــدي والعيــادات الطبيــة في 
شركة صناعة الكيماويات البترولية 
وشركة البترول الوطنية والشهادات 
العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ 
تخرجهم والتقديرات العلمية التي 
حصلوا عليها والرواتب والعلاوات 
والبدلات والمزايا المالية والعينية التي 
يحصلون عليها والوصف الوظيفي 
لكل وظيفة يشغلونها وبصورة من 
عقود العمل كل حالة على حدة حتى 

تاريخ إعداد هذا السؤال.
- أســماء الفنيــن والإداريــن 
والممرضين غير الكويتيين وطبيعة 
عملهــم فــي مستشــفى الأحمــدي 
الطبيــة فــي شــركة  والعيــادات 
البتروليــة  الكيماويــات  صناعــة 
وشركة البترول الوطنية والشهادات 
العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ 
تخرجهم والتقديرات العلمية التي 
حصلوا عليها والرواتب والعلاوات 
والبدلات والمزايا المالية والعينية التي 
يحصلون عليها حتى تاريخ إعداد 
هذا السؤال مع تزويدي بصورة من 

عقود العمل كل على حدة.
- هل يتم التنســيق مع وزارة 
الصحــة فــي تحديــد آليــة رواتب 
الأطبــاء وامتيازاتهــم والفنيين إذا 
كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي 
بصورة من محاضر الاجتماعات وإذا 
كانــت الإجابة بلا يرجــى تزويدي 
بأسباب ذلك وأسباب التباين الكبير 
في الرواتب والامتيــازات الخاصة 
بالأطبــاء فــي مستشــفى الأحمدي 
مع الأطباء فــي وزارة الصحة ذات 
التخصص وطبيعــة العمل الواحد 
والدراسات التي تمت لتحديد راتب 
كل وظيفة على حدة في مستشــفى 
الأحمــدي وشــركة نفــط الكويت، 
وما هي الأعمال الاســتثنائية التي 
يقوم بها هؤلاء الأطباء تختلف عن 
طبيعة عمل الأطباء في وزارة الصحة 
حتى يتســنى منحهم تلك المزايا أو 
تفضيلهــم عــن الأطبــاء والفنيين 

الكويتيين.

والمستحضرات التي تم شراؤها مع 
تحديــد المــرض الخاص بــكل دواء 
في جدول مفصل، والمبالغ المسددة 
عنها في آخر خمس ســنوات، وهل 
يتم التنسيق بشأنها مع مستشفى 
الأحمــدي ووزارة الصحة إذا كانت 
الإجابــة بنعم يرجــى تزويدي بما 

يفيد ذلك.
- تزويدي بكشف مفصل بأسماء 
الأطبــاء والصيادلة غير الكويتيين 
الذين استفادوا بالدورات والمؤتمرات 
الطبية خارج الكويت، والمبالغ المالية 
التي تم سدادها من قبل شركة نفط 
الكويت والعيادات التابعة للشركات 
النفطية وذلك لمدة خمس ســنوات، 
وما أســباب التكليف، ولماذا لم يتم 
الاقتصــار علــى الطبيــب الكويتي 
باعتبــاره الأولى بذلك وأن الطبيب 
الوافد قد تم التعاقد معه على أساس 

الكفاءة والخبرة.
- بيان بأسماء الأطباء والفنيين 
والممرضين غير الكويتيين المنقولين 
من وزارة الصحة أو قدموا استقالتهم 
منهــا وتم تعيينهم في مستشــفى 
الأحمدي ورواتبهم في وزارة الصحة 
أثناء النقل والتعيين والرواتب التي 
يتقاضونها في مستشفى الأحمدي 
عن خمس ســنوات سابقة على هذا 

السؤال.
- تزويــدي بإعلانات الوظائف 
التي تمت لشــغل الوظائف الخالية 
وتلك التي يشــغلها غير الكويتيين 
في مستشــفى الأحمدي والعيادات 
التابعة للشركات النفطية لتوظيف 
الكويتيين لمدة خمس سنوات وعدد 
المتقدمين في كل إعلان وأسباب عدم 

تعيينهم في المستشفى.
- تزويدي بالشهادات العلمية 
والتدريبية التي حصل عليها مدير 
مستشــفى الأحمــدي ومســاعدوه 
والبرامــج التدريبية اللازمة لإدارة 

المستشفى.
- نمى إلى علمي بأن شركة نفط 
الكويت كانت قد أجرت تحقيقا إداريا 
بخصوص تجاوزات مالية تمت في 
صــرف بدل أوقات إضافية إلى احد 
الأطباء العاملين في المستشفى بدون 

وجه حق. 
- يرجى تزويــدي بصورة من 
التحقيق الإداري الذي تم مع الأطباء 
ونتيجة التحقيق والعقوبات الإدارية 

التي وقعت عليهم.
- صــورة من ملاحظات ديوان 
المحاسبة في المخالفة الخاصة بصرف 
بدل أوقات إضافية إلى أحد الأطباء 
العاملين في المستشــفى بدون وجه 
حق وهل تم استرداد الأموال التي تم 
الاستيلاء عليها أم لا إذا كانت الإجابة 
بنعــم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك 
وإذا كانت الإجابــة بلا يرجى بيان 

أسباب ذلك.
- هل تم تجديد عقود العمل مع 
الأطباء المتجاوزين إذا كانت الإجابة 
بنعــم يرجى تزويــدي بصورة من 
العقود والرواتب التي يحصل عليها 
هــؤلاء، والامتيــازات العينية التي 

يحصلون عليها.
-هــل تم إبــاغ النائــب العــام 
باعتبار أن مخالفة الاســتيلاء على 
المــال العام تخضــع لقانون حماية 
الأموال العامة إذا كانت الإجابة بنعم 
يرجى تزويدي بمــا يفيد ذلك وإذا 
كانــت الإجابة بالنفــي يرجى بيان 

أسباب ذلك.
- بيان بالإجراءات التي اتخذت 
لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة 
الوافــدة للاســتفادة بالامتيــازات 
المالية التي يحصل عليها الوافدون، 
وصورة من القرارات المتخذة في هذا 

الخصوص.
- بيان بالمبالــغ المالية التي تم 
صرفها للعمالة غيــر الكويتية في 

الرواتــب والمزايا الماليــة المرتفعة( 
ومكافــأة نهاية الخدمــة تصل إلى 
مبالــغ كبيــرة، وبالمقابــل فإن ذات 
الوظائف التي يشــغلها الكويتيون 
فــي الجهاز الحكومي والمؤسســات 
والهيئات والشركات المملوكة للدولة 
لا يحصلــون علــى تلــك الرواتــب 
والامتيــازات بما ترتــب عليه هدر 
كبير للمال العام دون مبرر واقعي أو 
ندرة في تلك الوظائف وبما يتنافى 
مع توجه الدولة وتوجيهات صاحب 
السمو الأمير نحو ترشيد الإنفاق، 

وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
- تزويــدي بجــداول مفصلــة 
تتضمــن أســماء كل الموظفين غير 
الكويتيين في المؤسســة وشركاتها 
التابعة كل على حدة، ونوع الوظيفة 
التي يشغلها كل موظف ومسماها، 
وآخر راتب يحصل عليه على وجه 
مفصل على أن يكون شاملا العلاوات 
العينيــة  والبــدلات، والامتيــازات 
الممنوحــة لــكل موظف علــى حدة 
حتى تاريخ هذا السؤال، والشهادات 
العلمية التي حصل عليها والتقدير 

العلمي وسنوات خبرته.
- هل قامت المؤسسة وشركاتها 
التابعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة 
المدنيــة علــى رواتــب وامتيــازات 
الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين 
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي 
بصورة مــن المراســات التي تمت 
ومحاضــر الاجتماعــات وإذا كانت 
الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب 

ذلك. 
- هل قامت المؤسسة وشركاتها 
التابعــة بالتنســيق مــع الجهــات 
الحكوميــة والمؤسســات والهيئات 
والشركات المملوكة بالكامل للدولة 
لــذات الوظائف التي يشــغلها غير 
الكويتيين فــي القطاع النفطي عند 
التعيين إذا كانت الإجابة بنعم يرجى 
تزويدي بصورة من المراسلات التي 
تمــت ومحاضر الاجتماعــات، وإذا 
كانــت الإجابة بلا يرجــى تزويدي 

بأسباب ذلك.
- تزويــدي بجــداول مفصلــة 
بالمبالــغ التــي ســددتها المؤسســة 
وشركاتها إلى شركات التأمين لتغطية 
مسؤوليتهما عن الحوادث والإصابات 
خارج نطاق العمل والمرض والموت، 
والمبالغ التي حصل عليها الموظفون 
غير الكويتيين وأسرهم كتعويض 
مع تحديد أسباب التعويض والنوع 
)الإصابــة - المرض - الوفاة( على 

نحو مفصل خلال خمس سنوات.
- تزويدي بجداول مفصلة بأعداد 
الموظفين غير الكويتيين وأسمائهم 
ووظائفهــم الذيــن تم منحهم ميزة 
سيارة في القطاع النفطي، والمبالغ 
التي تم سدداها شهريا إلى الشركات 
الخاصة التي تقوم بتزويد الوافدين 
بســيارات، وقيمــة تكلفــة بطاقات 
الوقود لكل سيارة على حدة خلال 

خمس سنوات.
- تزويدي بالمبالغ التي سددتها 
المؤسســة وشــركاتها إلى شركات 
التأمين لعلاج الوافدين وأسرهم على 
نحو مفصل خلال خمس سنوات. 

- تزويدي بالمبالغ التي سددتها 
المؤسســة وشــركاتها إلى الموظفين 
غيــر الكويتيين مقابل تذاكر ســفر 
له ولأسرته على نحو مفصل خلال 
خمس سنوات وصورة من القرارات 
المنظمة للصــرف وهل تم اعتمادها 
من مجلس الخدمة المدنية أم لا، إذا 
كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي 
بالموافقــات التــي تمــت وإذا كانت 
الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.

- تزويدي بالمبالغ التي سددتها 
المؤسسة وشركاتها إلى الموظفين غير 
الكويتيين كعلاوة وبدل سكن على 
نحــو مفصل خلال خمس ســنوات 

- تزويــدي بأســماء الأطبــاء 
والفنيين غير الكويتيين الذين تجاوزا 
ســن الســتين في القطــاع النفطي، 
وبيان أماكن وظائفهم وتخصصاتهم 
وأسباب عدم إنهاء خدماتهم حسب 
اللوائح الإدارية حتى الآن، وإحلال 
أطباء كويتيين غيرهم، والإجراءات 
التي اتخذت من قبل القطاع النفطي 
لإحــال أطبــاء كويتيــن غيرهــم 

والمستندات المؤيدة لذلك.
- أســماء الأطبــاء والصيادلة 
والفنيين والممرضين غير الكويتيين 
الذين اســتفادوا من ميــزة التأمين 
الأحمــدي  بمستشــفى  الصحــي 
والعيادات الطبية في شركة صناعة 
البتروليــة وشــركة  الكيماويــات 
البترول الوطنية والتكلفة المالية لهما 
خلال خمس ســنوات وأسباب عدم 
العلاج في مستشفى الأحمدي، حيث 
انه تتم تغطيتهم بالتأمين الصحي 
التابع لوزارة الصحة ويخاطب أرباب 
الأعمال، شأنهم شأن باقي الوافدين 
فــي الدولة، كمــا أنهم لا يخضعون 
للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن 
العمل في قطاع الأعمال النفطية الذي 

يخاطب الكويتيين وأسرهم فقط.
- مــا الخدمــات الطبيــة التــي 
تقدمهــا الوحــدة الطبيــة بشــركة 
البتروليــة  الكيماويــات  صناعــة 
وشركة البترول الوطنية وطبيعة 
عمل الأطبــاء والصيادلة والفنيين 
فيهمــا؟ ولمــاذا لــم يتــم إلحاقهمــا 
ودمجهما بمستشفى الأحمدي؟ كما 
يرجــى تزويدي ببيــان مفصل كل 
على حدة بعدد الحوادث والإصابات 
والمصابين والحالات العاجلة ونوعها، 
الذين تم علاجهم في العيادتين خلال 

خمس سنوات.
- تزويدي بصورة من محاضر 
اللجــان المشــكلة لاختيــار الأطباء 
والصيادلة والفنيــن في العيادات 
التابعة للشركات النفطية، ومحاضر 
أعمالها ومن الذي يقوم بتقييم الأطباء 
والفنيين فيهما ســنويا، والتفتيش 
عليهم ومساءلتهم عند وقوع تقصير 
فــي وظائفهم والدائرة التي تتبعها 
تلك الوحدات مع تزويدي بصورة من 
تقييمات الأطباء والصيادلة والفنيين 
السنوية خلال خمس سنوات سابقة 

على هذا السؤال.
- تزويدي بصورة من محاضر 
اللجان التي تقوم بشراء الأدوية في 
شركة صناعه الكيماويات البترولية 
وشــركة البترول الوطنية وأسماء 
أعضــاء اللجــان المعنية بالشــراء 
ووظائفهم وكشــف بأنواع الأدوية 

مستشــفى الأحمدي خــال خمس 
سنوات وحتى تاريخه.

- بيــان بالمبالــغ الماليــة التي 
تم صرفهــا للعمالــة الكويتيــة في 
مستشــفى الأحمدي خــال خمس 

سنوات وحتى تاريخه.
وجاء في نص السؤال الثاني:

لقــد نشــر في إحــدى الصحف 
اليوميــة اســتياء المســؤولين عــن 
البتــرول الكويتيــة من  مؤسســة 
الإدارات القانونية بالقطاع النفطي 
والمكاتب الاستشارية وذلك بسبب 
خســارة كل القضايا المرفوعة على 
القطاع النفطي بما تسبب عن ذلك 
خسائر مالية، كما نمى إلى علمنا قيام 
المؤسسة وشركات القطاع النفطي 
بالتعاقد مع مستشارين قانونين من 

مصر لذلك يرجى تزويدي بالآتي:
- أسماء المستشارين والباحثين 
القانونيــن  والاختصاصيــن 
الماليــن والإداريين  والمستشــارين 
بالمؤسســة  العاملــن  الوافديــن 
وشــركاتها التابعة ســواء العاملين 
في الإدارات القانونية أو غيرها من 
الدوائر الأخرى والرواتب والعلاوات 
والبــدلات والمزايــا العينيــة التــي 
يحصلون عليها شهريا كل على حدة 
وتكلفة كل ميزة عينية حتى تاريخ 
هذا الســؤال وصــورة من الوصف 
الوظيفي لــكل وظيفة يشــغلونها 
وبصــورة من عقود العمل الخاصة 

بهم.
- صورة من العقود المبرمة مع 
مكاتــب المحاماة التــي تتعاقد معها 
الشــركات النفطيــة والمبالغ المالية 
التي تحصل عليها سنويا من تاريخ 
التعاقد معها وحتى تاريخ هذا السؤال 
والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة 
ضد مكاتب المحامــن المتعاقد معها 
من قبل الشــركات النفطية، بسبب 

خسارتها لهذه القضايا.
بأســماء  مفصــل  بيــان   -
المستشارين في المؤسسة وشركاتها 
التابعة والمبالغ التي صرفت لهم كبدل 
للسفر والجهات التي سافروا إليها 
والمــدد التي قضوها في كل ســفرة 
على حدة، ونــوع المهمة وطبيعتها 
على أن يكون ذلك على نحو مفصل 
خلال خمس سنوات، وأسباب عدم 
تكليف الموظفين الكويتيين من ذات 

الاختصاص بتلك المهام.
- هل تم اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد المستشارين القانونين والمحامين 
بالإدارات القانونية بسبب خسارة 
القضايا المرفوعة من وضد المؤسسة 
وشركاتها التابعة، إذا كانت الإجابة 
بنعــم يرجى تزويدي بصورة منها 
وإذا كانت الإجابة لا فيرجى تزويدي 

بأسباب ذلك.
- تزويــدي بالآليــة المعتمــدة 
من مجلس إدارة مؤسســة البترول 
الكويتية لاختيــار مكاتب المحاماة 
المتعاقدة مع القطاع النفطي محليا 

وخارجيا.
- عدد القضايا التي خســرتها 
المؤسسة والشركات التابعة والمبالغ 
المالية التي سددتها تنفيذا للأحكام 

القضائية الصادرة ضدها.
وجاء في نص السؤال الثالث:

يلاحظ أن ترشيد الإنفاق الذي 
تتبعه الدولة على المواطن الكويتي مع 
قيام القطاع النفطي بمنح الوافدين 
الذين يشــغلون الوظائف بصورة 
مؤقتــة، رواتب وعــاوات وبدلات 
ومزايا عينية )كبدل الأثاث للوافدين، 
وميزة العلاج الطبي، وميزة الانتقال 
كتسليم سيارة، وصرف بدل نقدي( 
وميــزة الســكن العينــي والنقدي، 
والتأمين عن الحــوادث والإصابات 
داخل نطاق العمل وخارجة، وتوفير 
ميزة التعليم، وتذاكر السفر للعامل 
ولزوجتــه وأولاده، وغيــر ذلك من 

القــرارات المنظمــة  وصــورة مــن 
للصرف، وهل تم اعتمادها من مجلس 
الخدمة المدنية أم لا، إذا كانت الإجابة 
بنعم يرجى تزويدي بالموافقات التي 
تمــت وإذا كانــت الإجابة بلا يرجى 

بيان أسباب ذلك.
- أسماء الموظفين غير الكويتيين 
الذين توفر لهم شركة نفط الكويت 
سكنا في منطقه الأحمدي على نحو 
مفصل، وتكاليف الصيانة لكل منزل 
والخدمات التي تقدمها الشركة لتلك 
المنازل، ولماذا لم يتم منحها للعمالة 
الكويتية العاملة في القطاع النفطي.

- تزويدي بالمبالغ التي سددتها 
المؤسســة وشــركاتها إلى الموظفين 
غيــر الكويتيــن مقابل اشــتراكات 
النوادي الصحية على نحو مفصل 
خــال خمس ســنوات وصورة من 
القــرارات المنظمة للصرف وهل تم 
اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية 
أم لا. إذا كانــت الإجابة بنعم يرجى 
تزويــدي بالموافقات التي تمت وإذا 
كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب 

ذلك.
- بيــان بأســماء مــن انتهــت 
خدماتهم في القطاع النفطي يتضمن 
الاسم والراتب الشامل الذي تم على 
أساسه مكافأة نهاية الخدمة وقيمة 
المكافــأة التي حصلــوا عليها وذلك 
خــال خمس ســنوات وصورة من 

القرارات المنظمة للصرف.
- تزويدي بأسباب عدم إحلال 
المواطنين الكويتيــن محل العمالة 
الوافدة حتى الآن والإجراءات التي 
اتخذت فــي هذا الشــأن، وما خطة 
القطاع النفطــي لتكويت الوظائف 
خــال خمــس ســنوات، وإذا كانت 
الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب 

ذلك.
ونص السؤال الرابع على الآتي:
إن قانــون العمــل فــي القطاع 
النفطي قد قصر توفير العلاج الطبي 
للموظفين الكويتيين وأسرهم فقط 
ولــم يمنح قانون العمل في القطاع 
الأهلي العاملين غير الكويتيين ذلك، 
وأن موظفــي الدولــة والعاملين في 
القطــاع الأهلــي يعالجون حســب 
القوانين التابعة لوزارة الصحة وأنه 
قــد نما إلى علمنــا أن العاملين غير 
الكويتيــن يتمتعون بميزة العلاج 
الطبي في الوحدات الصحية الموجودة 
بالمؤسســة وشــركاتها ومستشفى 
الأحمــدي والتأمــن الصحــي الذي 
يوفــره القطــاع، والعــاج الطبــي 
فــي وزارة الصحة بمــا يعتبر معه 
إثراء على حساب الدولة وبالمخالفة 
للقانون وإنه من الأولى أن تستفيد 
العمالة الكويتية الموجودة على عقود 
المقاولين في القطاع النفطي بدلا من 
العمالة الوافدة التي لا تخضع لقانون 
العمل في القطاع النفطي لذلك يرجى 

تزويدي بالاتي:
- تكلفة العمالة غير الكويتية في 
العلاج الطبي في العيادات الخاصة 
داخل المؤسسة والشركات النفطية 
)شــركة البترول الوطنية وشركة 
البتروليــة  الكيماويــات  صناعــة 
والشــركات الأخــرى( خلال خمس 

سنوات من تاريخ هذا السؤال.
- تكلفة العمالة غير الكويتية في 
العلاج الطبي في مستشفى الأحمدي 
خلال خمس سنوات من تاريخ توجيه 

هذا السؤال.
- تكلفة العمالة غير الكويتية 
فــي العلاج الطبي في عقود التأمين 
الصحــي التــي ابرمها القطــاع مع 
شركات التأمين خلال خمس سنوات 

من تاريخ توجيه هذا السؤال.
- تزويــدي بالســند القانوني 
لعــاج العاملــن غيــر الكويتيــن 
وأســرهم فــي مستشــفى الأحمدي 
وعيــادات القطاع النفطــي بالرغم 

من أن كافة موظفي الدولة وأسرهم 
يخضعون لقوانين وقرارات وزارة 

الصحة ورسومها.
ونص السؤال الخامس على الآتي:
من منطلق ترشيد الإنفاق الذي 
تتبعه الدولة على المواطن الكويتي 
في صــرف مكافــأة نهايــة الخدمة 
للمعينــن بعد عــام 2014 بمبلغ لا 
يزيد على 27000 د.ك، وتحديد قانون 
العمل في القطاع الأهلي الذي يخضع 
له العاملون غير الكويتيين في القطاع 
النفطي لمكافأة نهاية الخدمة )بـ 15 
يوما( عن أول خمس سنوات و)30 
يومــا( عن باقي الســنوات وبما لا 
يزيد عن )18 شهرا(، وتحديد مجلس 
الخدمة المدنية لمكافأة نهاية الخدمة 
للعاملين في الجهاز الحكومي بمبلغ 
مقطوع لذلك يرجى إفادتي بالآتي:

- ما أسباب صرف مكافأة نهاية 
الخدمة للعاملين غير الكويتيين عند 
انتهاء خدماتهم على أساس قانون 
العمل في القطاع النفطي الذي يخضع 
له العاملون الكويتيون فقط وذلك 
بواقع 30 يوما عن أول خمس سنوات 
و45 يوما عن باقي السنوات بدلا من 
الوارد في قانون العمل الأهلي الذي 
يخضع له هؤلاء العاملون بما تسبب 
عنه صرف أمــوال طائلة للوافدين 
دون وجه حــق وإهدار للمال العام 

والأساس القانوني لذلك؟
- ما أسباب صرف مكافأة نهاية 
الخدمة للعاملين غير الكويتيين في 
القطاع النفطي بما يزيد عن الوارد 
في قانون العمل الأهلي هو 18 شهرا 
كحــد أقصى بما ترتــب عليه إهدار 

للمال العام؟
- ما المبالغ المصروفة لكل موظف 
من الموظفين غير الكويتيين كمكافأة 
نهاية الخدمة في المؤسسة وشركاتها 
التابعة خلال خمس ســنوات على 
أن يتم تحديد حالة كل موظف على 
حدة وصورة من بيان حساب المكافأة 

الخاصة به؟
- بيــان بأســماء الموظفــن في 
المؤسسة والشركات التابعة لها كل 
على حدة، الذيــن تم صرف مكافأة 
نهاية خدمة تتجاوز عن )18 شهرا( 
المحــدد في قانون العمل في القطاع 
الأهلي والمبالغ التي حصلوا عليها 
والســبب القانوني لذلــك وصورة 
مــن الاســتثناءات التــي تمــت في 
هذا الخصوص في شــركة صناعة 
الكيماويات البترولية خلال خمس 

سنوات.
- جدول يضم احتساب مكافأة 
نهاية الخدمة لــكل عامل على حدة 
من العاملين غيــر الكويتيين الذين 
انتهت خدماتهم في القطاع النفطي 
خلال خمس ســنوات على الاساس 
الوارد في قانون العمل الأهلي، وما 
تقاضــاه فعليا على أســاس قانون 
العمل النفطي عن سنوات خدمته، 

وبيان الفارق المالي بينهم.
- لمــاذا لم يتــم تطبيق قرارات 
الخدمة المدنية الخاصة بصرف مكافأة 
نهاية الخدمة على العاملين الوافدين 
في المؤسسة؟ وما الأساس القانوني 
لاعتماد صــرف المكافأة الواردة في 

قانون العمل النفطي عليهم؟
- لماذا لم يتــم اتخاذ إجراءات 
من قبلكم ومجالس الإدارات التابعة 
لتطبيق الوارد في قانون العمل في 
القطاع الأهلي وقرارات الخدمة المدنية 
على العاملين غير الكويتيين حتى يتم 
تصحيح الأوضاع حسب القانون؟
- مــا الإجــراءات المتخذة ضد 
المخالفين في صــرف مكافأة نهاية 
الخدمــة لغير الكويتيين بالمخالفة 
لقانــون العمــل الأهلي وقــرارات 
الخدمة المدنية في هذا الخصوص 
بما تســبب عنه هدر أموال الدولة 

دون وجه حق؟

الحميدي السبيعي

لمشاهدة الڤيديو
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إنجاز تقرير »النفقات الرأسمالية« يمكنّ الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها

»الميزانيات«: توجيه 1.9 مليار دينار 
للصرف على 428 مشروعاً إنشائياً

الميزانيــات  ناقشــت لجنــة 
والحساب الختامي البرلمانية أول 
من أمس الإطار العــام لتقديرات 
الرأســمالية للمشــاريع  النفقات 
الإنشائية والصيانة وشراء الآلات 
والمعدات للســنة المالية الجديدة 

.2019/2018
وقــال رئيس اللجنــة النائب 
عدنان سيد عبدالصمد في تصريح 
صحافي إن النفقات الرأســمالية 
في الميزانية العامة للدولة للسنة 
الماليــة الجديدة 2019/2018 قدرت 
بنحو 2.7 مليار دينار بانخفاض 
يقارب الـ 6% عن ميزانية الســنة 
أنــه ســيتم  الحاليــة. وأضــاف 
توجيــه مــا يزيد علــى 1.9 مليار 
دينار للصرف على 428 مشروعا 
إنشائيا، و727 مليون دينار لشراء 

الآلات والمعدات.
وأكــد أنه نظــرا لتفعيل دور 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
أخيرا والذي تأخر حسمه لسنوات، 
فقــد انتقلــت المبالــغ المخصصة 
لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة 
بـــ 500 مليون دينار من ميزانية 

وزارة الأشغال إلى الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة لها ميزانية 
مستقلة عن الميزانية العامة للدولة 
وذلــك لتنفيذ 39 مشــروعا وفق 
ما أفــادت بــه وزارة المالية أثناء 
الاجتماع. وأضاف عبدالصمد أن 
اللجنة أكدت حرصها على إنجاز 
تقريرها باعتماد تقديرات النفقات 
الرأسمالية بالإضافة إلى ميزانية 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
مع بداية السنة المالية الجديدة في 
الأول من أبريــل المقبل قبل إقرار 

باقي أبواب المصروفات الأخرى.

ورأى أن انجاز التقرير يمكن 
الجهات الحكومية من الإسراع في 
تنفيذ مشروعاتها من دون تأخير 
كما حدث في ميزانية السنة المالية 
الحاليــة 2018/2017، لاســيما أن 
الجهــات الرقابية أفــادت بوجود 
نتائج جيدة في تنفيذ المشــاريع 
رغــم الملاحظات التي ستدرســها 
اللجنة في اجتماعاتها القادمة مع 

الجهات المعنية لتلافيها.
وقــال عبدالصمــد إن اللجنة 
بينت استمرار عدم تطابق مشاريع 
خطة التنمية مع الميزانية أو حتى 
وجود تقارب بينهما والذي لم يعد 
يحقق مبدأ الأولويــة. ولفت إلى 
تأكيد ديوان المحاسبة على ضعف 
وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من 
الجهات الحكومية التي لها مكاتب 
ديبلوماســية خــارج الكويت في 
شراء وتملك العقارات الخارجية 
لتكون بديلا عن التأجير رغم توافر 
الاعتمادات المالية المخصصة لذلك 
ســنويا ووجود قرار من مجلس 
الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005.

وطالــب عبدالصمد الحكومة 
بإيجــاد آليــة بضوابــط رقابيــة 
لتسريع شراء العقارات الخارجية 
خاصة أن العقارات تعد نوعا من 

الاستثمار طويل الأجل.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة 
بين أن بعــض الجهات الحكومية 
ما زالت تستأجر عددا من المباني 
لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 
سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة 
الجنائيــة لــوزارة الداخلية رغم 
تخصيص أراض لها منذ سنوات.
اللجنــة لاحظــت  وقــال إن 
تخصيــص أرض للهيئــة العامة 
لمكافحة الفساد )نزاهة( في موقع 
ذي قيمــة اقتصاديــة كبيرة جدا 
وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة 
لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود 
العديد من المواقع غير المســتغلة 
والتــي يمكــن إعــادة صيانتهــا. 
وأضــاف أن اللجنة شــددت على 
ضــرورة توجيه ما يخصص من 
اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي 
لمشاريع أكثر إنتاجية، وأن تعيد 

الحكومة النظر في أولويات تنفيذ 
المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط 

تكاليف إنشائها.
وأكــد عبدالصمــد أن اللجنة 
مــا زالت تلاحظ اســتمرار بعض 
الجهــات الحكوميــة فــي تنفيــذ 
مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي 
على حساب مشاريع استراتيجية 
متعثر تنفيذها منذ سنوات وهي 
أمور ســبق أن بينتها اللجنة في 
تقريرها السابق الخاص بالنفقات 
الرأسمالية. وفيما يخص مشاريع 
الديوان الأميري قــال عبدالصمد 
إن اللجنــة أكــدت على مــا انتهى 
إليه قــرار مجلس الأمــة في عدم 
اسناد مشاريع إنشائية مستقبلية 
للديــوان الأميري، حيث تم إدراج 
مبلغ 70 مليون دينار في ميزانية 
الديــوان الأميري للســنة المالية 
الجديدة لاستكمال تنفيذ عدد من 
المشروعات القائمة فقط وليس من 
بينها أي مشروعات جديدة وفق 

ما تم بيانه في الاجتماع.
وأضــاف أن اللجنــة طالبــت 
بإعــادة النظر فيمــا خصص من 
مبالــغ قاربت الـ 35 مليون دينار 
والتي ستتحملها الميزانية العامة 
للدولــة لصيانة عدد مــن المراكز 
الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد 
التي يديرها الديوان الأميري وأن 
يكون للشــركة المتعهــدة بإدارة 
هذه المرافق مســاهمة في تكاليف 

الصيانة.
وأشــار إلى أنه تم توقيع عقد 
خدمات استشــارية معهــا بقيمة 
تجــاوز الـ 51 مليون دينار لمدة 5 
سنوات لإدارة وتشغيل تلك المرافق 
مع تفرد تلك الشركة في تحصيلها 

رياض العدسانيعدنان عبدالصمد

لجميع إيرادات المراكز الثقافية.
وفيمــا يتعلــق بتفعيل دور 
وزارة المالية في ضبط المناقصات 
قال عبدالصمــد إن اللجنة بينت 
دعمهــا لجهــود وزارة المالية من 
خــال تمثيــل الــوزارة في لجنة 
المناقصات المركزية في عدم ترسية 
أي مناقصــة تتقدم بهــا الجهات 
الحكومية مــن دون وجود غطاء 
مالي لها في الميزانية. وأشار إلى 
تأكيد الوزارة أنه لم تتم الموافقة 
على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 
1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة 
لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن 
ميزانيات الجهات الحكومية أثناء 
تنفيذ الميزانية. وأكد مقرر لجنة 
الميزانيــات والحســاب الختامــي 
البرلمانية النائب رياض العدساني 
أن اللجنة صوتت بالإجماع على 
توصيــة بتحويــل مصاريف بند 
الضيافــة الــى النيابــة العامــة. 
وقــال العدســاني فــي تصريــح 
صحافي إن ذلك يأتي استنادا إلى 
تقريرين الأول من اللجنة التي تم 
تشكيلها من قبل وزارة الداخلية 
بقرار وزاري، والثاني من ديوان 
المحاســبة بناء علــى تكليفه من 
المجلس بفحص جميع السجلات 
والبيانات المالية بهذا الخصوص. 
وأضاف أن تقرير لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي كان قد رفع 
إلى المجلــس متضمنا التقريرين 
المذكوريــن، مشــيرا إلــى موافقة 
المجلس على ذلك التقرير وما جاء 
به من توصيات بينها إحالة الملفين 
وكامل المرفقات الخاصة بتجاوزات 
بند الضيافــة في وزارة الداخلية 

الى النيابة العامة.

رئيس مجلس الأمة بالإنابة يستقبل 
وفداً من طاجيكستان وسفيرة كندا

استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة د.عودة 
الرويعي في مكتبه أمس سفيرة جمهورية كندا 
لدى الكويت مارتين مورو، وحضر اللقاء مدير 
إدارة شؤون المنظمات بالأمانة العامة لمجلس 

الأمة مشعل العنزي.
كما استقبل الرويعي أمس وفدا من جمهورية 
طاجيكستان برئاسة المستشار بإدارة مساعد 

رئيس طاجيكســتان لشــؤون الكوادر حكيم 
شريف ويضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية 

وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
كما قــام الوفد بزيارة النائب محمد هايف 

في مكتبه.
يذكر أن الوفد الطاجيكي يزور البلاد لبحث 

تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة المدنية.

رئيس مجلس الأمة بالإنابة د.عودة الرويعي خلال استقباله سفيرة كندا ويبدو مدير إدارة شؤون المنظمات مشعل العنزي

د. عودة الرويعي خلال استقباله وفدا من جمهورية طاجيكستان


